توقيع كتاب "المصارف وتبييض الأموال – تجارب عربية وأجنبية
أردنا اللقاء بكم اليوم لكي نضعكم في أجواء العمل العلمي والفكري الجديد الذي أصدره إتحاد المصارف العربية وهو : كتاب "المصارف وتبييض الأموال – تجارب عربية وأجنبية" لمؤلفه القاضي الدكتور أحمد سفر.

وتأتي هذه المبادرة الجديدة من الإتحاد في إطار جهوده ومساعيه الدؤوبة لإغناء المكتبة المصرفية والمالية العربية بالإنجازات الفكرية الهامة التي تعالج قضايا الساعة على الساحتين الدولية والعربية. وقد أصدر الإتحاد حتى تاريخه ما يزيد عن مئتين وخمسين كتاباً تحرص الدوائر المصرفية والمالية والإقتصادية والجامعية على طلبها لما تتضمنه من فكر وعلم وخبرة وتجارب تفيد الجميع في أعمالهم وأبحاثهم وتنمية معرفتهم وقدراتهم.

وكما تعلمون، أيها الحضور الكريم، إن الواقع الجديد الذي فرضته أحداث 11 أيلول الماضي وقرار مجلس الأمن رقم 1373 الداعي إلى حرب شاملة على الإرهاب، طرح الكثير من الموجبات على المصارف؛ لذلك فإن العمل المصرفي في العالم تسوده اليوم حالة تنبه قصوى، لأن المصارف تعتبر إحدى "ساحات" الحرب على الإرهاب، وهذا الواقع يفرض إهتماماً خاصاً يستدعي إيجاد الأجهزة والإجراءات المساعدة في الحرب الدولية على الإرهاب والأموال التي تغذيه، وإن المصارف مطالبة بالحذر والتعاون في مسألة اللوائح التي تردها من المرجعيات الأمنية الدولية، في شأن حسابات يشتبه في علاقتها بالموضوع الإرهابي.

وقد زاد هذا التطور العالمي المستجد من أهمية موضوع تبييض الأموال الذي حظي بإهتمام بالغ من قبل الحكومات والمنظمات والمؤسسات في أنحاء العالم خلال العقد الماضي، خاصة بعدما تفاقمت هذه الظاهرة وإزدادت درجة تعقيدها وكبر حجم عمليات تبييض الأموال الملوثة الناتجة عن أعمال وأنشطة غير مشروعة دولياً، هذا إلى جانب إنعكاساتها السلبية على العمل الإقتصادي والمصرفي حول العالم.

وقد إستدعى تطور عمليات تبييض الأموال وأموال الإرهاب بلورة جهود عالمية منسقة ومنظمة لمكافحتها، شارك فيها أعداد متزايدة من الدول والتنظيمات والمؤسسات العامة كما الخاصة في مختلف أنحاء العالم. وعاماً بعد عام، تزداد كفاءة هذه الجهات في الأداء، وفي تطوير أساليب العمل ومناهجه، حتى نشأت اليوم ما يسمى بـ "مجموعة العمل المالي الدولية" أو FATF باللغة الإنجليزيـة وGAFI باللغة الفرنسية، والتي فرضت قواعد ومعايير محددة لمكافحة عمليات تبييض الأموال وأوجبت على الدول تبنيها وإلاّ وضعت الدول غير الملتزمة بهذه المعايير على لائحة الدول غير المتعاونة مع ما يعنيه ذلك من سوء سمعة هذه الدولة أو تلك وأيضاً سوء سمعة جهازها المالي والمصرفي.
إن تبييض الأموال موضوع دولي يطاول أولأً المصارف الدولية نظراً إلى حجم حركة الرساميل في العالم، فحركة المال ضمن النطاق العالمي مركزة في الخارج.

أما على الصعيد العربي فثمة حركة نشطة من أجل وضع التشريعات وإصدار القرارات التي تحصّن البنية المصرفية والمالية من أية عمليات محتملة لتبييض الأموال، كما أنها تحاول التأقلم مع المتطلبات الرقابية والفنية والمصرفية العالمية عبر تبني معايير وقواعد وتوجهات عامة لتحقيق هذا الهدف.

وفيما يخص لبنان، فإنه قد وضع قانوناً لمكافحة تبييض الاموال وقام بإجراءات عملية لمنع أية عمليات تبييض لأموال قذرة في داخل البلد مصدرها الأسواق الدولية ، حيث أنشأ القانون هيئة تحقيق عليا لمكافحة عمليات التبييض، كما ألغى قانون مصارف الأوفشور، هذا ناهيك عن التدابير الإحترازية الداخلية للمصارف والضوابط النظامية المناسبة للتأكد من هوية الأشخاص ونظافة أموالهم المودعة لديها. ويؤمل مع التطورات التشريعية والعملية التي إتخذها لبنان في مجال تأمين سلامة نظامه المصرفي والمالي من شطب إسمه عن لائحة الدول غير المتعاونة، خاصة وأن  FATF والأجهزة الدولية قد نوهت بالتقدم الملحوظ والكبير الذي أحرزه لبنان على صعيد زيادة إلتزامه بالقواعد والمعايير الدولية الخاصة بمكافحة تبييض الأموال.

وإتحاد المصارف العربية من جهته، فهو على متابعة يومية لموضوع المواقف الدولية الجديدة في موضوع تبييض الأموال إضافة الى تعاون مع رجال قانون يعملون بموازاة الخلية الموجودة داخل الإتحاد لدرس هذا الموضوع الذي نعتبره مهماً لمستقبل الصناعة المصرفية العربية وعلاقاتها الخارجية.

من هنا نضع هذا الكتاب بين أيدي رجال المصارف والمال والإقتصاد، والذي أعد محتوياته بكل ثقة وموضوعية وعلمية وإحتراف، وشمولية، القاضي الدكتور أحمد سفر، المعروف بباعه الطويل في الشؤون المصرفية والقانونية، وعلى الصعيدين العلمي والعملي، وهو صاحب العديد من الأعمال الفكرية البارزة في الشأن القانوني-المصرفي والمقدمة على شكل مؤلفات أو في أعمال الندوات والمؤتمرات الكبرى. وقد صال الدكتور سفر وجال في موضوع تبييض الأموال، حتى يعتبر كتابه مرجعاً أساسياً لكل من يريد الإطلاع على كل القضايا ذات الصلة بموضوع تبييض الأموال. ويفتخر إتحاد المصارف العربية بأنه ساهم في تعميم هذا الكتاب على المجتمع المصرفي والمالي والإقتصادي العربي.
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